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التمهيد


المعنى والسياق والأدوات :
أ ـ المعنى والسياق :

     تمتاز الكلمة المفردة بأن لها معنى تدل عليه يسمى (المعنى المعجمي) وهي حينئذٍ لا تمثل إلا رمزاً دالاً على معنى معين ، غير أنّ معانيها تتعدد , ويتسع مفهومها بما تحمله من قدرة على الإيحاء ، إذ أنّ للمعنى أثراً كبيراً في اختلاف بنية الجملة وتنوعها ، فغاية الجملة إنما تتحقق من فائدتها ، وهذه الفائدة لا تحصل إلا بصحة المعنى الذي تؤول إليه (
) ، فقد رأى أغلب النحويين بدءاً بسيبويه(
) (ت180هـ) وانتهاءً بالمحدثين(
) : أنّ المعنى هو معتمد بناء الجملة ، قال المبرد (ت285هـ) : (( لأنّ الكلام إنّما يراد لمعناه))(
) ، وتابعه أبو سعيد السيرافي (ت368هـ) في ذلك إذ يرى أنّ (( معاني النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته ، وبين وضع الحروف في مواضعها المقتضية لها ، وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير ، وتوخي الصواب في ذلك ، وتجنب الخطأ في ذلك ، وإن زاغ شيء عن هذا النعت فإنه لا يخلو أن يكون سائغاً بالاستعمال النادر ، والتأويل ، أو مردوداً لخروجه عن عادة القوم الجارية على فطرتهم ))(
) ، فالسيرافي مثل غيره من النحويين يرى أنّ معاني النحو لها تأثير في تركيب الجملة وبنائها ، وذلك بدلالة الحركات الإعرابية ، ونظام الجملة وأنّ كل ما يخرج من ذلك فمخرجه التأويل ، فالمعنى إذاً هو المحور الرئيس أو حجر الزاوية الذي يكون عليه مدار التركيب .

ويؤيد ذلك ما عرف عن العرب من اهتمامهم بالمعاني أكثر من اهتمامهم بالألفاظ المعبرة عنها ، يقول ابن جنّي (ت392هـ) : (( فإنّ العرب فيما أخذناه عنها ، وعرفناه من تصرّف مذاهبها عنايتها بمعانيها أقوى من عنايتها بألفاظهـــا ))(
) .

     إنّ قدرة الكلمة على الإيحاء وإفادة معانٍ جديدة تعتمد على مستويات عدّة تجلي النص الأدبي ، وتنبئ عن فهم دقيق لعباراته (
) ، ويتأتى ذلك من انتظام الكلمة في سياق معين يكون له الدور الرئيس والمؤثر في إظهار معانٍ أخر تختلف بصورة أو بأخرى عن المعنى الأصلي (المعجمي) الذي عرفت به الكلمة ،  فالتراكيب تدل على معانٍ مختلفة وفقاً للسياق إذ (( إنّ دلالة السياق تجعل الجملة ذات الهيأة التركيبية الواحدة بمفرداتها نفسها إذا قيلت بنصّها في مواقف مختلفة ، تختلف باختلاف السياق الذي ترد فيه مهما كانت بساطة هذه الجملة وسذاجتـــها ))(
) ، وقد تنبه علماء اللغة من قدماء ومحدثين إلى تلك العلاقة بين المعنى والسياق ، فأشاروا إلى ذلك صراحة أو لمحاً ، فأبانوا دور السياق في تركيب الكلام ، وما له من أثر كبير ودور فاعل في تغيير معنى الجملة ، وتوجيه معنى الكلمة فيها ، ويقف عبد القاهر الجرجاني (ت471هـ) في مقدمة الداعين إلى النظر إلى الكلمة قبل دخولها في التأليف من خلال نظريته المعروفة بـ(نظرية النظم) إذ يرى أن بهذا التأليف تتشكل الصورة فيكون الكلام إخباراً ، وأمراً ونهياً ، واستخباراً ، وتعجباً ، فالكلمة المفردة لا تؤدي معنى مفيداً إلا بضمها إلى كلمة أخرى(
) ، وقد عبر بدقة عن السياق بـ(نظم الكلام) على أنـه (( نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض وليس هو النظم الذي هو ضم الشيء كيف جاء واتفق ))(
).

     ولعل هذا الفهم الذي طرحه الجرجاني لنظم الكلام بما يسمى (السياق) قد أفاد منه (أولمن) في حدّه للسياق على أنه (( النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم ))(
).

     وعند إنعام النظر في الحدّين نجد أنهما يدوران في فلك واحد هو (النظم) الذي تتآلف فيه الكلمات مكونة تركيباً معيناً ، ولما كان المعنى هو الأساس ، وأنه هدف المنشئ ، وأنّ علاقته بالسياق علاقة تأثير وتأثّر بما يشكل (المعنى السياقي) فقد تعددت الاحتمالات الإعرابية ، وقد عبّر الدكتور فاضل السامرائي عن مغزى تعدد الأوجه النحوية بعد أن أنكر أن يكون هذا التعدد مجرد استكثار التعبيرات ليقرر أنّ إجازة أكثر من وجه تعبيري ليس معناه أنها ذات دلالة معنوية واحدة وإنّما لكل وجه دلالته (
) ، ومن هنا جاء اختلاف النحويين وتباينهم في إعراب بعض المفردات وفق المعنى الوظيفي الذي يرجحه العرب للكلمة في السياق ، وما تحمله من معانٍ يرشحها السياق ، فيذهب أحدهم إلى ترجيح هذا الإعراب دون غيره على ما يراه من معنى ينسجم وسياق الجملة وينتظم في سلكها ؛ لأن ((أول واجب على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه مفردا أو مركبا ؛ لأنه فرع      المعنى ))(
) . 


وكان النحويون القدماء على درجة كبيرة من الوعي لدور المعنى في الإعراب ، إذ لم يكن أحدهم يقدم على إعراب كلمة ما دون فهم دقيق لمعناها؛ لأنهم يرون أن إيلاء الكلمة وجهاً إعرابياً معيناً قد يؤدي الى فساد المعنى ، فقد ذهب سيبويه الى أنّ نصب (قليل) في قول امرىء القيس(
) :
فَلَوْ أنّ ما أسعى لأدنى معيشةٍ      كفاني وَلَم أطلب قليلٌ من المالِ
سيؤدي الى فساد المعنى ؛ لأن القليل ليس مطلوباً وإنما هو كاف إذ يقول :(( فإنّما رفع ؛ لأنه لم يجعل القليل مطلوباً ، وإنما كان المطلوب عنده الملك وجعل القليل كافياً ، ولو لم يرد ونصب فسد المعنى ))(
).


ومن ذلك ما ذكره ابن هشام عن تردد أحد النحويين في إعراب كلمة (كلالة) من قوله تعالى : ﭽ ﮉ  ﮊ        ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﭼ(
) ، فقال : أخبروني ما الكلالة ؟ فحين عرف معناها أعربها على الوجه الذي يناسب المعنى ، فقد لجأ إلى ذلك دفعاً للتوهم ، وخشية من فساد المعنى (
) .

أما الأصوليون فكان اهتمامهم بالسياق لا يقل عن اهتمام النحويين به ، فهذا الإمام العز بن عبد السلام (ت660هـ)  يرى أن ((السياق : مرشد إلى تبيين المجملات ، وترجيح المحتملات ، وتقرير الواضحات ، وكل ذلك بعرف الاستعمال ؛ فكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذماً ، فما كان مدحاً بالوضع فوقع في سياق الذم صار ذماً واستهزاء وتهكماً بعرف الاستعمال))(
). 


نخلص مما سبق ذكره الى أنّ معنى الكلمة لا ينكشف إلّا من خلال وضعها في سياق معين ، وأنّ العلاقة بين السياق والمعنى قوية ومتشابكة ، إذ لا وجود لأحدهما بمعزل عن الآخر فهما مرتبطان ارتباطاً وثيقاً فيعتمدان على بعضهما لتحقيق وجودهما ، إذ لا يصح القول هذا هو السياق وذلك المعنى (( لأنّ علاقة المعنى بالسياق هي أشبه ما تكون بعلاقة الإنسان بظلّهِ ))(
). 


فالألفاظ غالباً ما تتغير على حسب ظهور الفكرة وخفائها وإيصالها ، فالتفكير في فكرة معينة يستدعي التفكير في اختيار الألفاظ الملائمة التي تقوم بتأدية المعنى المقصود المأمون من اللبس والغموض ، على نحو ما عالجه علماء اللغة ، ولا سيما علماء النحو والبلاغة ، فقد شاعت في النحو العربي قديماً ظاهرة التقدير والتأويل التي يلجأ النحويون إليها إذا لم يجدوا في القواعد النحوية ما يعينهم على تفسير المعنى ، وقد أشار ابن جني إلى ذلك بقوله : (( فإذا أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سَمْت تفسير المعنى فهو ما لا غاية وراءه ، وإن كان تقدير الإعراب مخالفاً لتفسير المعنى تقبّلت تفسير المعنى على ما هو عليه وصححت طريق تقدير الإعراب حتى لا يَشذَّ شيء منها عليك )).(
) 

أمّا البلاغيون فقد اقتفوا أثر النحويين في عنايتهم بالمعاني الى جانب مراعاة تحسين الألفاظ ، قال أبو هلال العسكري (ت395هـ) في الصناعتيـن : (( إنَّ الكلام ألفاظ تشتمل على معانٍ تدل عليها ويعبر عنها ، فيحتاج صاحب البلاغة الى إصابة المعنى كحاجته الى تحسين اللفظ ))(
) ، فمعنى الكلمة إذا متعدد وغير ثابت ، إذ يتغير بتغير السياق الذي ترد فيه ، والذي يهمنا هنا هو المعنى السياقي المقصود لهذه الكلمة أو تلك ، وفي هذا السياق أو ذاك ، لذا يصح القول : (( إنّ الكلمة الواحدة لها من المعاني بقدر السياقات التي يمكن أن ترد فيها ، فكلمة (جذر) مثلاً في عالم الزراعة لها معنى يختلف عن معناها في مجال الرياضيات وهي عند اللغوي لها معنى ثالث يختلف عن معناها عند المزارع وعند عالم الرياضيات )).(
) 

ومن نافلة القول إنّ تعدد المعنى الوظيفي للكلمة الواحدة إنّما يكون نتاج عملية تأثر وتأثير بين المعنى والسياق , فضلاً عن تضافر القرائن التي تضفي على الكلمة معاني جديدة لم تكن معروفة قبل انتظام الكلمة في سياق معين .

ب : الحرف لغة واصطلاحاً :


لأجل تأصيل مصطلح الأداة ، لا بد من توضيح معنى الحرف ؛ لأن هاتين التسميتين قد تناوبتا على القسم الثالث من أقسام الكلام العربي حتى أنّ كثيراً من الدارسين قد اختلط عليهم المفهومان ، فالحرف في اللغة هو : الطرف والجانب ، فحرف كلِّ شيء ناحيته ، كحرف الجبل والنهر والسيف ، وحرف السفينة : جانب شقّها وحرفا الرأس شقّاهُ (
) ، ولذا سمى النحاة ما يأتي في طرف الكلام حرفاً .(
)

أما في اصطلاح النحويين فقد عرف تعريفات متعددة لم تخرج جميعها عن الإطار العام له وهو عدم إفادته معنى معيناً في نفسه ، فقد حدّه أبو علي الفارسي (ت377هـ) بقوله : (( الحرف : ما دل على معنى في غيره ... ، وهو أيضاً ما لا يكون خبراً ، ولا يجوز أن يخبر عنه ))(
) ، وذهب الزمخشري إلــى أنّ : (( الحرف ما دلَّ على معنى في غيره ، ولم ينفك من اسم أو فعل يصحبه إلا في مواضع مخصوصة حذف فيها الحرف فجرى مجرى النائب ، نحو قولهم : نعم وبلى وإي وإنه ويا وزيد (قد) في قوله : وكأن قد ))(
) ، فالحرف إذا لا يظهر معناه إلّا في غيره ؛ لذلك شبه بطرف الشيء ؛ لاعتماد الطرف على غيره سواء أكان جزءاً من الكلمة أم من حيث ضعفه وعدم ائتلاف كلام تام منه  ، وهو ما ذهب إليه أكثر علماء اللغة(
) ، غير أن هناك من زعم أنّ الحرف دال على معنى في نفسه (
) .

وعلى الرغم من أن النحويين كانوا على قدر كبير من الدقة في تحديد مفهوم الحرف على نحو ما مرّ من حدّهم له وتمييزهم إياه عن قسمي الكلام الآخرين ، أعني بهما ـ الاسم والفعل ـ إلّا أنه يمكننا القول إنّ ذلك ليس خاصاً بالحرف ؛ لأن ذلك يمكن أن يكون حال كل كلمة إذا ما أفردت ؛ فإنها قد لا تفيد قيمة لغوية حقيقية ، إلا أن حاجة الحرف الى التركيب المفيد أقوى ؛ لأن معناه لا يتضح إلّا به ، مما يدل على أن فكرة الحرفية كانت غامضة في أذهان النحـــاة (
). 
ج ـ الأداة لغة واصطلاحاً :


لم يعرّف النحويون المتقدمون الأداة على الرغم من أنّ كثيراً منهم استعملها بمعناها الاصطلاحي ، إذ ميّزوا بين حروف الشرط ، والاستفهام من جهة ، وأسماء الشرط والاستفهام من جهة أخرى من خلال حدّهم للحرف ، إذ اخرجوا أسماء الاستفهام والشرط من حدّهم له ؛ لأن هذه الأسماء تدل على معنى في ذاتها وفي غيرها (
) 


ولم يذكر سيبويه (ت180هـ) في كتابه هذا المصطلح ، وإنما ذكر مصطلح (الحرف) قاصداً به الكلمة سواء كانت اسماً أم فعلاً أم حرفاً ، وكان يعمد إلى تسمية الحرف باسم معناه الوظيفي كقوله : (( هذا باب حروف الإضافة إلى المحلوف به وسقوطها ))(
) ، وقوله : (( هذا باب الجزاء إذا أدخلت فيه ألف الاستفهام ))(
) ، وقوله : (( هذا باب الواو التي تدخل عليها ألف الاستفهام ))(
).

ولعل أقدم تعريف لهذا المصطلح ما ذكره خلف الأحمر (ت180هـ) في مقدمته أنّ الحرف الذي جاء لمعنى (( هو الأداة التي ترفع وتنصب وتخفض الاسم وتجزم الفعل ))(
). 


وحدَّها أبو عبدالله الطوّال (
) (ت243هـ) بقوله : (( الأداة ما جاءت لمعنى ليس باسم ولا فعل ))(
).


وقد استعمل المبرد (ت285هـ) لفظة الأداة بمعناها اللغوي أي : الآلة التي تستعمل في العمل سواء أكانت حرفاً أم غيره ، إذ نجده يقول : (( اعلم أنّ الأفعال أدوات للأسماء ، تعمل فيها ، كما تعمل الحروف الناصبة والجارة وإنْ كانت الأفعال أقوى في ذلك ))(
).

ويتبين من ذلك أنّ المبرّد يذهب الى القول بأنّ الأداة أشمل وأعم من الحرف ، وقد تابعه نحويون آخرون إذ أدخلوا في الأدوات طائفة من الأسماء والأفعال ، فتجدهم يقولون أدوات الشرط ، وأدوات الاستثناء ، وأدوات الاستفهام وغيرها ، وفي باب الحروف التي جاءت للمعاني ذكر ابن السراج (ت316هـ) أنّ هذه الحروف إنّما هي أدوات قليلة تدخل في الأسماء والأفعال (
) .

 ويبدو من كلام ابن السرّاج أنّ لا فرق عنده بين الحرف والأداة إذ إنّ بالإمكان استعمال أحدهما بدل الآخر .


وفي حديثه عن الألفات التي يبتدأ بها في أوائل الأفعال قال أبو بكر بن الأنباري (ت338هـ) : (( إنّما قدّمنا على ألفات الأسماء والأدوات لقرب أصولها على المستفيدين وسهولة التفريع منها ، وقلّة التباس العلل فيها ))(
) ، فقد أطلق مصطلح الأدوات على الأفعال .

أما أبو نصر الفارابي (ت339هـ) فحدّها بقوله : (( الأداة لفظ يدل على معنى مفرد لا يمكن أن يفهم وحده من دون أن يعرف باسم أو كلمة ))(
).


ويتبين لنا من هذا النص أنّه حدٌّ للحرف ؛ لما بيّنه النحويون من أنّ الحرف ما يدل على معنى في غيره ، ولكنه ليس باسم ولا فعل ، والذي يفهم من هذا الحد أنّ دلالة الأداة هي الآلة الرابطة ، أو الحرف الرابط وهو ما ينطبق على الحرف فحسب ، ولا يمكن عدّه من تعريفات الأداة .

ويعرف ابن قيّم الجوزية (ت751هـ) الأداة بأنها الرابط بين أجزاء الكلام إذ يقول : (( والرابط بين جملتين هي الأداة التي تجعل بينهما تلازماً لم يفهم قبل دخولهمـا ))(
).

وفسَّر ابن منظور (ت811هـ) الحرف بأنه أداة إذ قال : (( والحرف : الأداة التي تسمى الرابطة ))(
).


أما السيوطي (ت911هـ) فيقول في حديثه عن الأدوات : (( واعني بالأدوات الحروف ، وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف ))(
) .

 إن حدّ الإمامين ابن قيّم الجوزية ، والسيوطي للأداة يأتي من باب الشمول ؛ لأنهما ذكراها تحت عنوان الأداة والحروف والأسماء .

إنّ البصريين والكوفيين استعملوا مصطلحي ( الحرف والأداة ) ولكن على اختلاف فيما بينهم ، إذ استعمل البصريون الحرف بمعناه الاصطلاحي والأداة بمعناها اللغوي ، واستعمل الكوفيون المصطلحين بمعناهما الاصطلاحي؛ لذلك قال الخوارزمي (ت387هـ) :(( والكوفيون يسمون حروف المعاني الأدوات ))(
).      أما المحدثون فإن مصطلح الأداة لديهم أكثر شمولاً إذ أطلقوه في دراساتهم ليدل على الأسماء والحروف والنواسخ والظروف ، أي أن هذا المصطلح أطلق ليشمل موضوعات أخر غير الأدوات .


ويعرف تمام حسان الأداة بأنها : (( مبنى تقسيمي يؤدي معنى التعليق ، والعلاقة التي تعبر عنها الأداة إنّما تكون بالضرورة بين الأجزاء المختلفة من الجملة ))(
).


ويقول الدكتور مهدي المخزومي ( رحمه الله ) : (( وأدوات التعبير كلمات بعضها مؤلف من حرف أو حرفين ، وبعضها مؤلف من أكثر من حرفين ، وتتألف من هذه الأدوات طوائف تشترك كل طائفة منها في معنى خاص تؤديـــه ))(
).
     أما الدكتور فاضل الساقي فحدها بقوله : (( الأداة كلمة تؤدي وظيفة نحوية عامة ، وهذه الوظيفة تتضح بالتعبير عن المعنى النحوي العام للجمل       والأساليب ))(
) ، وحدها مصطفى النماس بأنها (( مجموعة معينة من الكلمات التي تمتاز بكثرة ورودها ، وأهميتها الخاصة في التراكيب العربية ))(
).

لقد حدَّ المحدثون الأداة على نحو دقيق وواضح ، فقد اتسع معنى الأداة عندهم ليشمل أقسام الكلمة الثلاثة : الأسماء والأفعال والحروف ، فهم يرون أن الأدوات كلمات يختص كلٌّ منها بوظيفة نحوية معينة ؛ فمنها ما يعمل الجر في الأسماء وتمثله الأدوات ( الباء ، ومن ، وعن ، وعلى ، ربّ ، ومنذ ، وغيرها ) ومنها ما يعمل النصب في الأفعال ولا سيما المضارع منها الأدوات ( أنْ ، ولَنْ ، وكي ، وإذن ) ، ومنها ما يعمل الجزم بها وتمثله الأدوات ( إنْ ، ومَنْ ، وأنّى ، ومتى ) وهذه الأدوات تجزم فعلين ، الأول فعل الشرط ، والثاني جوابه .

ويتضح مما تقدم أن مصطلح الأداة عند المحدثين أشمل من الحرف إذ تبين ذلك من خلال حدّهم للأداة على النحو الذي ذكرناه ، ولعل ذلك الشمول هو ما دعا النحويين المتأخرين الى الأخذ به الى جانب استعمالهم مصطلح الحرف ، غير أن استعمالهم للمصطلحين كان على نحو أدق من استعمال المتقدمين لهما ، إذ لا نكاد نرى تداخلاً في الاستعمال إلا ما ندر ، فهم _ أعني المحدثين _ يطلقون مصطلح الأداة على أبواب معينة كالاستثناء ، والنفي والاستفهام ، ولعل السبب في ذلك يعود الى أنّ هذه الأبواب تشتمل على أقسام الكلمة الثلاثة ( الاسم  والفعل والحرف ) ، إذ أنّ ثمة أسماء تفيد الاستثناء كـ(سوى ، و غير ) ، وأفعالاً تفيد الغرض نفسه كـ( عدا ، وحاشا ، وخلا ) ، وأفعالاً تفيد النفي كـ( ليس ) ، في الوقت الذي يطلقون مصطلح الحرف على أبواب منها : حروف الجر ، وحروف العطف .


وحري بنا الآن بعد أن عرضنا عدداً من التعريفات التي وضعها النحويون المتقدمون والمحدثون للأداة والحرف أن نفرّق بين المصطلحين ؛ لأنّ كثيراً من الدارسين قد اختلط عليهم المصطلحان حتى أنهم ليظنون بأنهما وضعا لإفادة معنى واحد ، فتراهم يطلقون مصطلح الأداة تارة ومصطلح الحرف تارة أخرى على كثير من الأبواب النحوية التي تندرج تحت هذين المصطلحين دون تفريق بينهما .

والحقُّ أنّ الفرق بين المصطلحين بيّنٌ ، فالحرف _ كما حدّه النحويون _ يتميز بأنه قد يعمل في قسمي الكلمة _ الاسم والفعل _ ولا يعمل فيه غيره إذ ليست له وظيفة نحوية معينة ، فدلالته تكمن في غيره فالهمزة _ مثلاً _ لا تكون مسنداً ولا مسنداً إليه ، ولا تكون فاعلاً أو مفعولاً ، أو حالاً ، والكلام ذاته ينطبق على (هل ، وفي ، ومن ، وعن ) وغيرها من الحروف .


في حين تتميز الأداة بأن لها وظيفة نحوية أو إعرابية فـ(كيف) وإن كانت من حروف المعاني فإن لها وظيفة إعرابية فقد تأتي حالاً أو خبراً ، و (أين) تأتي في كثير من التراكيب النحوية خبراً .


ويتبين مما تقدم أن حروف الجر وحرفي الاستفهام وحروف العطف ، و(لا) الناهية والنافية ، و(ما) النافية وغيرها تكون حروفاً لا أدوات ، في حين تكون أسماء الاستفهام والشرط والاستثناء أدوات لما تقدم من أسباب ، وبناءً على ذلك يمكننا القول إن الأداة ذات مدلول أعم ، فكل حرف أداة وليس كل أداة حرفاً . 
د : خصائص الأدوات :


لأجل الإحاطة بمفهوم الأداة لا بد من ذكر خصائصها أو مميزاتها التي تميزها من باقي أقسام الكلام ومنها : 
1ـ الربط أو التعليق : إذ تعد الأداة عنصراً مهماً في تركيب الجملة ، والربط بين أجزائها المختلفة ، فهي تربط اسماً باسم نحو : ( الدار لزيد ) ، وفعلاً بفعل نحو : ( ذهب وعاد ) ، فهي رباط للاسم والفعل، كما أنها تربط جملة بجملة نحو : إن تزرني أزرك .(
)
     وهي تقوم بوظيفة التعليق في الجملة فتضفي عليها معنى خاصاً (( فكأنّها هي التي تحدد نوع الجملة وأسلوبها بما تحمله من قوةٍ رابطة افتقرت إليها الأسماء والأفعال ))(
) ، وقد عبّر ابن السرّاج عن ذلك مفصلاً إذ قال : (( وأمّا ربط جملة بجملة فنحو قولك : إنْ يقُمْ زيدٌ يقعُدْ عمرٌو ، وكان أصل الكلام : يقومُ زيدٌ يقعدُ عمرٌو فـ( يقوم زيدٌ ) ليس متصلاً بـ( يقعد عمرو ) ، ولا منه شيء فلمّا دخلت (إنْ) جعلت إحدى الجملتين شرطاً والأخرى جواباً ))(
).
2ـ افتقارها إلى غيرها من أقسام الكلام الأخر ، لبيان معناها ؛ لأن أكثر الأدوات لا تدل على معنى في نفسها وإنّما تدل على معنى في غيرها ، فحرف الجر لا يفيد إلا مع المجرور ، وحرف العطف لا يفيد إلا مع المعطوف حتى أدوات الجمل فهي مفتقرة الى ذكر الجملة كاملة بعدها .(
)
3ـ الأداة لا تكون خبراً ، ولا يخبر عنها ، إذ لا يصح القول (زيدٌ حتى) ، أو (حتى زيدٌ) بجعل (زيد) في الأولى خبراً ، وفي الثانية مخبراً عنه ، وقد أشار ابن السرّاج الى ذلك بقوله في حدّ الحرف : (( ما لا يجوز أن يخبر عنه ، ولا يكون خبراً ))(
).

4ـ تمتاز أكثر الأدوات بأنها لا تقبل علامات الاسم ، والفعل مجتمعة ، فلا تقبل الجر ، والتنوين ، والنداء ، و(أل) ، كما لا تقبل تاء الفاعل ، وتاء التأنيث ، وياء المخاطبة ، ونون التوكيد ، وهو ما عناه ابن مالك بقوله : (( سواهما الحرف كهل ، وفي ، ولم ))(
) ، أي : سوى الاسم والفعل .
5ـ ترد الأداة في كثير من الأحيان لنقل الكلام من حالة الى أخرى ، أو لأجل التنبيه ، فالأول كما في حروف النفي ، والاستفهام ، والتعريف ، والتنفيس ، والتأنيث ، والثاني كما في حروف النداء ، والاستفتاح، والردع ، والخطاب (
).

6ـ عدم تصرّفها الى صيغ غير صيغتها التي عرفت بها كما تتصرف الأسماء والأفعال ، ولا يمكن الاستغناء عنها في الكلام ، ولا يمكن الاستعاضة عنهـــا (( لأنها في كلام العرب والمولدين سواء ؛ فليس في كلام المولدين ما يستغنى به عنها ، كما كان في الأسماء والأفعال ، فإذا طلب لها ما يُفسّّرُ به أعوز ذلك ))(
). 
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